
 .المبادئ الشرعیة
 

 .الاختصاص في مسائل الوقف  )1(
من المستقر علیھ فقھا وقضاء ، أن أصل الوقف ھو عقد الوقف ، وأن لھذا العق د أركان ھ الت ي       
لا یتحقق إلا بھا ، وھى العاقد الذي یصدر من ھ العق د ، والع ین الت ي ھ ي مح ل العق د ، والإیج اب م ن                

، وأن لكل من ھذه الأركان شروطا لا یصح إلا بتوافرھا ، فإن  العاقد بصیغة یتخصص بھا نوع العقد       
ك ل ن  زاع ف ي ھ ذه الأرك  ان أو ش روطھا ، یك  ون       اخت ل ش رط فیھ  ا ، اخت ل ال ركن فبط  ل العق د ، وأن     

 .  وتختص بھ المحاكم الشرعیة  متعلقا بأصل الوقف 
ی ة  المتعلق ة بملكی ة    ویبقي للمحاكم المدنیة ، الاختصاص بقضایا الأوقاف ، والمنازعات المدن   

العین الحقیقیة ،كالادعاء بتملك الوق ف بالتق ادم ، ودع اوى وض ع الی د عل ى أعی ان الوق ف ، ودع اوى             
الحراس ة القض  ائیة عل ى أعی  ان الوق ف ، ودع  اوى بط لان الوق  ف لحص ولھ إض  رارا ب دائن الواق  ف ،       

 . یر والمقاولة والتورید جوالدعاوى التي تقام على جھة الوقف ، بشأن معاملات مدنیة بحثھ كالتأ
  )م1974.2.7 ق  ، جلسة 20لسنة  10 طعن شرعي  رقم                         ( 

 

 .الحضانة وقانون تعزیز الحریة ) 2(
إن الخطاب ف ي ق انون تعزی ز الحری ة ، موج ھ للمش رع بتع دیل الق وانین المتعارض ة مع ھ                  

 بش  أن م 1984 لس  نة 10، ھ  و الق  انون رق  م وف  ي دع  وى الح  ال ، ف  إن الق  انون الواج  ب التطبی  ق  
 مادتھ التاسعة والثلاثین على إسقاط حق الزوج ة  يأحكام الزواج والطلاق وآثارھما ، الذي نص ف     

فإس قاط الحض انة    في حضانة أولادھا من زوجھا ، إذا قضت المحكمة بتطلیقھا منھ لإضرارھا ب ھ       
بش  ؤون المحض  ونین أو انع  دام ش  رط م  ن    ل  م یك  ن م  رده ع  دم قیامھ  ا    ع  ن الأم ف  ي ھ  ذه  الحال  ة  

الشروط الواجب توافرھا فیھا ، وإنما كان ذلك أثرا من الآثار المترتب ة قانون ا عل ى ثب وت الض رر        
 ولما كان الحكم المطع ون فی ھ ق د انتھ ي إل ى ثب وت الض رر ف ي جان ب المطع ون ض ده م ن                   منھا  

 حقھ  ا ف  ي م  ؤخر الص  داق ،    زوجت  ھ الطاعن  ة ، وقض  ي بتطلیقھ  ا من  ھ لإض  رارھا ب  ھ ، وس  قوط      
 . والحضانة والسكن ، فإنھ لا یكون قد خالف القانون 

 ) مسیحي 2001ر . و1369.6.14 ق ، جلسة 48لسنة 15 طعن شرعي  رقم    ( 
 

 .الوصیة الواجبة ) 3 (
 میلادی   ة 1423  لس   نة7 م   ن الق   ـانون رق   م  39 ، 37إن المس   تفاد م   ن ن   ص الم   ادتین   

 ، أن من توفي ولھ أولاد ابن وإن نزل ، غیر وارثین لھ توفي أبوھم    بشأن أحكام الوصیة   م1994
قبلھ أو معھ ، ولم ی وص لھ م بمث ل م ا ك ان یس تحقھ  أب وھم میراث ا، وجب ت لھ م وص یة واجب ة ف ي                    
تركتھ ، بقدر ما كان یس تحقھ ذل ك الاب ن ، بم ا لا یزی د عل ى الثل ث ، إلا إذا أعط اھم ف ي حیات ھ م ا              

یستحقونھ بالوصیة الواجبة ، فإن نقص ما أوصي لھم بھ استوفوا  ما نق ص  یساوي نصیبھم ، فیما    
 . 

ولما كان الطاعنون ، لا ینازعون في أن مورثھم ، ھو جد للمطعون ض دھم لأب یھم وأنھ م        
غیر وارثین فیھ ، وقد توفي أبوھم قبلھ ، ولم ی وص لھ م ج دھم الم ذكور، أو یع ط لھ م ح ال حیات ھ           

 التركة ، فإن الحكم المطع ون فی ھ ، وق د انتھ ي إل ى تأیی د حك م محكم ة         قدر ما یستحقھ مورثھم في   
 تركة جدھم ، بما لا یزی د عل ى الثل ث ،وص یة واجب ة ، تنفی ذا       فيأول درجة ، القاضي باستحقاقھم   

 .  م ، فإنھ یكون قد طبق صحیح القانون 1423 لسنة 7لأحكام القانون رقم 
  )مسیحي 2004ر . و1372.1.29 ، جلسة  ق50 لسنة 38 طعن شرعي  رقم (         

 

 . حق الحاضنة في الإقامة ببیت الزوجیة  )4 (
م ادام حقھ ا ف ي        من المقرر قانونا ، أنھ للمطلقة الحاضنة الحق في السكن في بیت الزوجیة      

ی ھ ،  الحضانة قائما ، إلا إذا كان البیت أصلا مملوكا لغیر والد المحضونین، ولم یقبل مالك ھ بإقامتھ ا ف      
فإن والد المحضونین ، یلزم بتوفیر السكن المناسب  لحاجتھا ، وبما یتفق وقدرتھ حینئذ ، ذلك أن حق      

 . السكن یتعلق بذمتھ ، ما دام موجبھ قائما ،ولا یتعلق بعقار بعینھ ، یوجد بوجوده ویسقط بانعدامھ 
  )ف1999ر . و1429.4.22 ق ، جلسة 45 لسنة 31طعن شرعي  رقم     ( 
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 . دعوى إجراء الملاعنة بھدف نفي النسب ) 5(
متى كان ت ال دعوى الماثل ة ، ھ ي دع وى نف ي نس ب لابن ة المطع ون ض دھا م ن الط اعن ف إن                
الاختص  اص بنظ  ر ھ  ذه ال  دعوى ، یك  ون منعق  داً للمحكم  ة الابتدائی  ة دون غیرھ  ا ، ذل  ك إن إج  راء         

ن ذل ك وكان ت المحكم ة المطع ون ف ي       وإذ كا  الملاعنة في دعوى الحال قصد بھا نفي نسب المولودة     
 الحكم بتأیید الحكم المستأنف  الذي قضي بعدم قبول دعوى اللعان ، فإن حكمھا إلىحكمھا ، قد انتھت 

نف ي النس ب ، وھ ي غی ر مختص ة بنظ ره قانون ا        بیكون مخالفا للقانون ، لأنھا فصلت ف ي ن زاع یتعل ق     
 .وفقا  لتعدیل قانون المرافعات 

 )  ف 1999.5.27 ق ، جلسة 45 لسنة 30طعن شرعي  رقم       (               
 

 عدم جواز الطعن بالنقض في بعض قضایا الأحوال الشخصیة ) 6 (
 ف ح ددت عل ى   1989 لس نة  18 من قانون المرافعات المع دل بالق انون رق م    337إن المادة   

س  بیل الحص  ر الح  الات الت  ي یج  وز للخص  وم أن یطعن  وا ب  النقض ف  ي الأحك  ام الص  ادرة بش  أنھا م  ن     
المحاكم الابتدائیة في قضایا استئناف أحكام المحاكم الجزئیة ول م یك ن م ن بینھ ا الفرق ة ب ین ال زوجین           

یع أسبابھا ، وأنواعھا ، ومتعة الطلاق ،ونفقتي العدة والإھمال  والحلي ، والأدباش التي لا تتعلق         بجم
 .بمھر لم یقبض  أو جزء منھ 

 . مسیحي 2005ور 13/11/1373 جلسة  ، ق52 / 20              طعن شرعي رقم 
 

ي مسائل النفق ة  عرض النزاع على اللجنة الشعبیة في قضایا الأحوال الشخصیة واجب ف    ) 7(
 .ولا یجب أیضا في الدعوى المقابلة . فقط 

 ف بش   أن ممارس    ة اللج   ان الش   عبیة للمح    لات    1975 لس   نة  74إن أحك   ام الق   انون رق    م   
 ف ل  م یوج  ب  1979 لس  نة 4لاختص  اص التوفی  ق والتحك  یم ب  ین الم  واطنین المع  دل بالق  انون رق  م      

وال الشخصیة إلا إذا كان النزاع فیھا متعلقا عرض النزاع على اللجنة الشعبیة فیما یخص قضایا الأح     
 .بالنفقة 

إن ما فصل فیھ الحكم المستأنف المؤید بالحكم المطعون فیھ فیما یخص التعویض ع ن ض رر     
 ف ل م یوج ب ع رض الن زاع بش أنھما      1975 لس نة  74الطلاق وم ؤخر الص داق ، ف إن الق انون رق م          

لى كل ذلك فإن الدعوى المقابلة قد استقر قض اء ھ ذه   على اللجنة الشعبیة للمحلة المختصة ، وإضافة إ   
المحكمة على عدم وجوب عرض الن زاع بش أنھا عل ى اللجن ة الش عبیة فیم ا أوج ب عرض ھ علیھ ا بم ا            

 .یتعین معھ رفض ھذا الوجھ من النعي
 . مسیحي2005 ور 3/2/1375جلسة ، ق 51 / 6                 طعن شرعي رقم 

 

 . أشھر لا یثبت النسب إلا بانقضائھا بعد الزواج الصحیحأقل مدة الحمل ستة)8( 
 ف أن نس بة الول د إل ى    1984 لس نة  10 م ن الق انون رق م    53إن المستفاد من نص المادة     

أبیھ إذا ولدتھ أمھ قبل أقل مدة الحمل من العقد الص حیح أو م ن ال دخول أو الخل وة بھ ا ف ي ال زواج         
ه ، كما لا تثبت نسبتھ إلى أبیھ أیضا إذا ولدت ھ أم ھ بع د أقص ى     الفاسد لا تثبت إلا إذا أقر بھ أو ادعا  

مدة الحمل من تاریخ انتھاء الرابطة الزوجیة بینھا وب ین م ن تطل ب إلح اق نس بھ ب ھ إلا إذا أق ر ب ھ              
الزوج أو الورثة أو ادعوه أو قامت أمھ خلال فت رة ع دتھا وف ي مواجھ ة ذوي الش أن برف ع أمرھ ا             

 .حققت المحكمة المذكورة من ثبوت حملھا إلى المحكمة المختصة وت
 . مسیحي 2005 ور 26/3/1373جلسة ، ق52 / 7                طعن شرعي رقم 

 

 .قانون إلغاء الوقف على غیر الخیرات ، أثره وتاریخ سریانھ ) 9(
 ف بإلغ   اء الوق  ف عل   ى غی   ر  1973 لس   نة 16نص  ت الم   ادة الأول  ى م   ن الق   انون رق  م    

ویعتب  ر منتھی  ا ك  ل وق  ف لا یك  ون   ... لا یج  وز الوق  ف عل  ى غی  ر الخی  رات  [ الخی  رات عل  ى أن  ھ  
ت ؤول  [ ونص ت الم ادة الثانی ة من ھ عل ى أن ھ       ...] مصرفھ في الحال خالص ا لجھ ة م ن جھ ات الب ر       

الأعیان التي انتھى الوقف فیھا إلى الواقف إذا كان حیا وكان لھ حق الرجوع في الوق ف ، ف إن ل م            
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 یكن لھ حق الرجوع في الوقف آلت الملكی ة للمس تحقین الح الیین ك ل بق در      یكن الواقف حیا ، أو لم 
 . . . ] .حصتھ في الاستحقاق 

 لا یج  وز  والمس تفاد م  ن ھ  ذین النص  ین أن  ھ اعتب  ارا م  ن ص  دور ھ  ذا الق  انون والعم  ل ب  ھ   
إنشاء وقف جدید على غیر الخیرات ، وأما الأوقاف التي كانت ساریة قبل صدوره فتك ون منتھی ة     

 ف ، وتؤول ملكیة الأعیان الت ي انتھ ى فیھ ا الوق ف     28/4/1973اعتبارا من تاریخ العمل بھ في   
إلى المستحقین لھا وق ت نف اذ الق انون الم ذكور ك ل بق در حص تھ ف ي الاس تحقاق ، وم ن ت وفى م ن                  

 .المستحقین بعد ذلك یعتبر ما آل إلیھ من الأعیان التي كانت موقوفة من مشمولات تركتھ 
 . مسیحي 2004 ور 29/4/1372جلسة ، ق 40/50     طعن شرعي رقم       

 

 . شروطھ –الإقرار الذي یثبت بھ النسب شرعا ) 10 (
 ف بش   أن أحك   ام ال   زواج والط   لاق  1948 لس   نة 10إن الم   ادة  الأول   ى م   ن الق   انون رق   م  

 عنھ ا ، كم ا   وآثارھما نصت على أن الخطبة ھي طلب الزواج والوعد بھ وأنھ یحق للخاطبین الع دول      
أن المادة الس ابعة والخمس ین م ن الق انون الم ذكور نص ت عل ى أن النس ب یثب ت ب إقرار الرج ل ببن وة                  
مجھ  ول النس  ب ول  و ف  ي م  رض الم  وت إن ل  م یكذب  ھ العق  ل أم الع  ادة ول  م یص  رح بأن  ھ م  ن الزن  ا ،          

ر م ن الآث ار   والمستفاد من ھ ذین النص ین أن الخطب ة لیس ت زواج ا ، ولا یترت ب علیھ ا وح دھا أي أث                  
المترتبة على عقد الزواج سواء كان صحیحا أم فاسدا  حیث أجاز المشرع العدول عن الخطبة ، وأن ھ   
من بین ما یشترط في الإق رار ال ذي یثب ت ب ھ النس ب ش رعا أن یك ون المق ر ل ھ مجھ ول النس ب ، ول م              

 .یصرح المقر بأن المقر لھ من الزنا 
 .    مسیحي 2004 ور 1/7/1372جلسة  ق ، 51 / 12         طعن شرعي رقم 
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